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تعادل 400 مليون دينار والشركة وزعت 68 مليون دينار أرباحاً على المساهمين خلال 6 سنوات واحتفظت بنحو 88 مليون دينار إضافية في حقوق المساهمين

»الامتياز«: سددنا 83% من الديون بعد خروج خالد سلطان من مجلس الإدارة
الدفع به خلال رئاسته لمجلس 
الإدارة، أي تقييم اســتثمارات 
الشــركة وزيــادة الأرباح من 

التقييم.
مخصصــات  تكويــن  ـ  ‌ب 
احترازية في كل ســنة مالية، 
وقد تم تكويــن مخصص هذا 
العام بقيمة 14.878.458 دينارا 
ليبلــغ الرصيــد المكــون مــن 
المخصصات الاحترازية مبلغا 
وقدره 75.757.721 دينارا  كما 

في 2012/12/31م.
‌ج ـ تبنــي سياســة تحوطية 
تعزيزا للمركز المالي للشركة 
بالإضافة إلــى تبني مضاعفة 
الاحتياطــي الاختياري فضلا 
عــن الاحتياطي الإلزامي الذي 
يقتطع سنويا حسب القانون 
والبالغ 10% من صافي الأرباح، 
فقــد تبنت الشــركة بتوصية 
مــن الإدارة التنفيذية اقتطاع 
احتياطي اختياري بنسبة %20 
مــن صافي الأربــاح حيث بلغ 
الاحتياطي الاختياري المتراكم 
نحــو 30.65 مليــون دينــار 
والاحتيــاط الإلزامــي نحو 16 
مليــون دينار، وذلــك كما في 
2012/12/31م، وهذا ما اعترض 
عليه خالد سلطان في البيانات 
المالية المنتهية في 2008/12/31م 
في اجتماع مجلس الإدارة إلا أن 
بنك الكويت المركزي طلب إعادة 
الاحتياطي الاختياري إلى %20 
في تلك السنة مساندا لتوصية 

الإدارة التنفيذية.
هــذا البيــان التوضيحــي 
القصد منه الشفافية والوضوح 
للمساهمين والغير، ولا يعني 
بــأي حال من الأحــوال تنازل 
مجلس إدارة المجموعة عن حقه 
في مباشــرة كافــة الإجراءات 
القانونيــة ضد من أســاء إليه 

وللمجموعة.
وذكرت الشركة ان إجمالي 
المطلوبات للشركة الأم في عام 
بلــغ 482.427.192  قــد   2009
دينارا في حين بلغت المطلوبات 
في عام 2012 مبلغ 82.108.910 
دنانيــر بانخفاض قدره مبلغ 
400.318.282 دينارا أي بسداد 
ما نسبته 83% من ديون الشركة 
منذ ان خرج خالد سلطان من 

الشركة.

الإدارة في 2009/12/31م، وآخر 
بيانــات مالية معتمدة كما في 
2012/12/31م دليلا واضحا على 
مهنية مجلس الإدارة والإدارة 
التنفيذيــة وتعكــس الرؤيــة 
الصحيحة للواقع وتقديرهما 

الجيد لظروف المستقبل.
3 ـ ان نظام الحوافز والمكافآت 
الــذي يهاجمه خالد ســلطان 
ويتهم فيه الشركة بالفساد تم 
بناء على طلبه هو شــخصيا 
وبإصرار منه عندما كان رئيسا 
لمجلــس الإدارة، وقــد كلــف 
مجلــس الإدارة إحدى الجهات 
الاستشارية المرموقة في البلد 
لوضعه، وقد اعتمد النظام من 
مجلس الإدارة برئاســة خالد 
سلطان، بل تمت مراجعته لاحقا 
عام 2008 بناء على طلبه وفي 
عهده وتحــت رئاســته وقرر 
المجلــس الإبقاء عليه كما هو، 
وبعد خروج خالد سلطان من 
المجلــس اقتصــر دور مجلس 
الإدارة الحالي فقط على تنفيذ 

هذا النظام وتطبيقه.
ومن جانب آخر، يقوم مراجعو 
 BDO( الشــركة  حســابات 
النصف وشركاه، RSM البزيع 
وشركاهم( ســنويا بمراجعة 
جميع حسابات الشركة بما فيها 
هذا النظام، ولم يظهر أي خلل 

أو خطأ في هذا الجانب.
4 ـ إن خالد سلطان رفع دعوى 
قضائيــة أمــام المحاكم بنفس 
النقاط والقضايا التي يثيرها، 
وهي بذات فحوى الشكاوى التي 
قدمــت لكل من وزارة التجارة 
وبنك الكويت المركزي وهيئة 
أسواق المال وقد تم التحقيق في 
كل هذه المواضيع والرد عليها 
وتفنيدهــا وحفظــت جميعها 

لعدم وجود مخالفات.
5 ـ لقــد اتبع مجلــس الإدارة 
سياسات ساهمت بشكل كبير 
وواضح في تعزيز المركز المالي 
للشركة خلافا لما يدعيه خالد 
سلطان، فعلى سبيل المثال لا 

الحصر:
‌أ ـ يتم تســجيل اســتثمارات 
الشركة بالتكلفة قدر المستطاع 
بما يتوافق مع معايير المحاسبة 
الدولية وعدم اللجوء للتقييم 
المبالغ الذي حاول خالد سلطان 

وتخضــع المجموعة لإجراءات 
عمــل مؤسســية، وتخضــع 
لرقابة هيئة أسواق المال وبنك 
الكويت المركزي ووزارة التجارة 
والصناعة، كما تخضع لرقابة 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
المكونة من سبعة من العلماء 
الأجلاء، ويشرف على حساباتها 
3 مكاتــب تدقيــق حســابات، 
فضلا عن أن نتائجها المنشورة 
وبياناتهــا المالية المعتمدة من 
كل هــذه الجهــات تثبت يقينا 
أنها من أفضل الشــركات التي 
اجتازت الأزمة المالية دون أن 
تكبد المساهمين أو المستثمرين 

أية خسائر أو أعباء.
2 ـ منــذ بدايــة ظهــور الأزمة 
العالميــة فــي مطلــع  الماليــة 
عام 2008م بدأ خالد ســلطان 
بافتعــال الخلاف مــع مجلس 
الإدارة والإدارة التنفيذية فيما 
يتعلق بالقرارات الإستراتيجية 
التي يجب أن تتخذ في حينها 
بخصــوص زيــادة رأس المال 
وبيع الأصول وســداد الديون 
وغيرها من أمور مهمة لم تكن 
تحتمل التسويف، والتي كان 
خالد سلطان يعترض عليها، 
ولولا توفيق الله لمجلس الإدارة 
في الســير في تلك الإجراءات 
رغم اعتراضات خالد لما أمكن 
للشــركة الخروج مــن الأزمة 
المالية وسداد الديون وتحقيق 
أرباح استثنائية وتوزيع أرباح 
على المســاهمين حتــى في عز 
الأزمة، حيث تعتبــر المقارنة 
التالية للمؤشــرات المالية بين 
الســنة الأخيــرة التــي ترأس 
فيهــا خالــد ســلطان مجلس 

مســاهميها فــي زمــن الأزمة، 
ويفتــرض مــن أحــد كبــار 
المســاهمين أن يدعمها بدلا من 
تحويل طاقة العاملين فيها إلى 

صراع داخلي بين المساهمين.
تكتــف  لــم  فالمجموعــة 
بالاعتراف مبكــرا بالتداعيات 
المحتملة للأزمة المالية والتعامل 
الناجــح معهــا، وإنمــا عملت 
وبنجــاح علــى تلمس نموذج 
العمل الصالح للتعامل مع بيئة 
أعمال مــا بعد الأزمــة، وتكاد 

تنتهي منه حاليا.
ونحن في إدارة المجموعة، 
نؤكد ونحترم حق خالد سلطان 
وفريقه من المساهمين في خوض 
الانتخابــات القادمة، لكن ما لا 
نقــره ولا نقبله هو أســلوب 
»الغايــة تبرر الوســيلة« في 
الوصــول إلى أهدافــه، فمهما 
اختلفنــا مع بعضنــا لابد من 
مراعاة أن لنا مصالح مشتركة، 
أهمها المحافظــة على مصالح 
المســاهمين الآخرين التي هي 
أمانــة في أعناقنــا جميعا ولا 
يجوز العبث فيهــا وبها فقط 
لمجــرد الخلافات الشــخصية، 
فضــا عــن أهميــة الحفــاظ 
علــى كيان مجموعــة الامتياز 
الاســتثمارية كنمــوذج يقدم 
واحدا من أفضل قصص النجاح.
وبعــد ان أوضحنا هذا ردا 
علــى ما نشــره مؤخــرا خالد 
سلطان، لابد من إيضاح بعض 
الأمور المهمة والتي منها التالي:

1 ـ تعتبر شركة مجموعة الامتياز 
الاستثمارية من أوائل الشركات 
التي أولت أهمية لاســتحداث 
 )compliance( الالتــزام إدارة 

للشركة ومن التقارير السنوية 
المنشورة والمتاحة للجميع ومن 
موقع الشركة أو موقع البورصة 

على شبكة الإنترنت.
ومــا وزع نقــدا لموظفــي 
الشــركة، كان وفقــا لنظــام 
مكتــوب ومقر للمشــاركة في 
الأرباح ومعد سلفا، وبموافقة 
الشــركة  إدارات  كل مجالــس 

وجمعياتها العامة.
وتبقى من الأرباح الصافية 
المحققــة وغيــر الموزعــة فــي 
السنوات الست السابق ذكرها 
والبالغــة 155.9 مليون دينار 
كويتي، نحو 88 مليون دينار، 
محتفظ بها للمساهمين ورحلت 
إلى حقوق مســاهمي الشركة 
وتمثل نحو أكثر من »مرتين« 
ضعف رأسمالها عند التأسيس.
ثالثــا: الأداء:  كنــا نتمنى على 
خالــد ســلطان أن يركــز على 
الأداء المتميز للمجموعة، وليس 
على توزيعات الأداء، فلن تكون 
هناك في الأصل توزيعات، لو 
لم يكن أداء الشركة المالي مميزا 
يســتحق من ساهم ومن عمل 

فيها مكافأة عليه.
فالمجموعة من ضمن شركات 
القطاع المالي الذي أصابته أزمة 
العالــم المالية في مقتل، وكلنا 
بات يعرف أن بنوك اســتثمار 
عريقة عمر بعضها قرنا أو أكثر، 
أعلنت إفلاسها، وشركات مالية 
قليلة عالميا ومحليا استطاعت 

اجتياز الأزمة.
ومجموعــة الامتيــاز التي 
نفخر بتولي مسؤولية إدارتها، 
لم تجتــز الأزمة فقــط، وإنما 
وزعــت أرباحــا نقديــة علــى 

مجلس إدارة الشــركة القادم، 
خصوصا بعــد أن ثبت أن من 
تســبب في هذا هو الخطأ غير 
المقصود المنشــور على الموقع 
)الرسمي/ التجريبي( للسوق.
ثانيا: توزيعات مجموعة الامتياز: 
لم يكتف خالد سلطان بنظرية 
التآمــر، وإنمــا طعن فــي أداء 
وأمانة إدارة المجموعة وبأنهم 
اســتولوا دون وجه حق على 
أكثر مما حصل عليه مساهموها، 
وهو ما لم يحدث بدليل ما هو 
منشــور في البيانــات المالية 
للمجموعة، ومع هذا فقد تم ما 
تم في معظمه تحت رئاســته، 
ووفقا لنظم ولوائح الشركة.

فالفترة الممتدة منذ أول ســنة 
مالية للشــركة عام 2006، إلى 
آخر سنة عقدت فيها جمعيتها 
العمومية حول نتائج الســنة 

المالية 2011.
وخلال هذه الفترة، حققت 
المجموعة أرباحا صافية بلغت 
155.9 مليون دينار، كان نصيب 
المساهمين من توزيعاتها النقدية 
48.16 مليون دينار نقدا و19.75 
مليون دينار تغطية قيمة أسهم 
منحة مجانيــة وزعت عليهم، 
أي أن ما تســلمه المســاهمون 
مــن أربــاح بلغ فــي مجموعه 
67.9 مليــون دينار بما يعادل 
نحــو ضعفــي رأس المال عند 
التأســيس، وأكثر من ضعف 
مــا ذكــره خالــد ســلطان من 

توزيعات.
متاحــة  الأرقــام  وهــذه 
للمساهمين ولكل باحث وبإمكان 
أي منهم أن يســتوضحها من 
مدقــق الحســابات الخارجــي 

الإعلامــي  المركــز  أعلــن 
لمجموعة الامتياز الاستثمارية 
إدارة مجموعــة الامتيــاز  ان 
الاستثمارية ليست في خصومة 
مع أحد، وأن رد الإدارة على ما 
نشره خالد سلطان بن عيسى 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
والصحف إنمــا يأتي من باب 
مسؤولياتنا عن إدارة المجموعة 
وليس بســبب مشاعرنا تجاه 

ما نشر.
ونحن وإن اختلفنا معه إلا 
أننا لازلنا نقدر له مشــاركتنا 
مســؤولية تأســيس الشركة، 
لــه رئاســته لمجلس  ونقــدر 
إدارتها منذ عام 2005 حتى ربيع 
عام 2010، وتلك معظم الفترة 
التي ينتقد فيها خالد سلطان 

تصرفات إدارة المجموعة.
وحتــى نضــع الأمــور في 
نصابها الصحيح، نوجز ردنا 
في 3 نقاط رئيسية على النحو 

التالي:
أولا: ملكيــة خالــد ســلطان: 
تعرضت المجموعــة وإدارتها 
لهجوم حول أمــر لا صلة ولا 
مسؤولية لها فيه، فقد أصدرت 
شــركة الجمان للاستشارات، 
وهي شركة استشارات لا صلة 
لنا بها، تقريرا حول تغيير في 
الملكيــات المعلنة، ومن ضمنه 
تغير في ملكية خالد سلطان في 
مجموعة الامتياز من 5.11% إلى 
ما دون الـ 5%. ونشر التقرير 
في إحــدى الصحف، ثم لاحقا 
نشــرت شــركة الجمان بأنها 
اســتقت معلوماتها من الموقع 
الرسمي لسوق الكويت للأوراق 
المالية وهي مؤسسة حكومية.
ومجموعة الامتياز لا تملك في 
شركة الجمان ولا يجمعها بها 
عمل مشترك، وليس للامتياز 
أي تأثير على ما تنشــره، ولا 
حظوة لديها على سوق الكويت 
للأوراق المالية، وسهمها موقوف 

عن التداول فيه.
ولا نعرف ســببا واحدا يدعو 
خالــد ســلطان وهو الإنســان 
المتمــرس فــي قطــاع الأعمال 
والسياســي المخضــرم إلى أن 
يتهم مجموعة الامتياز بالتآمر 
لنشر التغير في ملكيته من أجل 
التأثير على حظوظ انتخابه في 

قالت شركة الأولى للوساطة، 
إن مؤشر سوق الكويت للأرواق 
المالية افتتح تعاملات الأسبوع 
الماضي على تراجــع، فيما عاد 
لتحقيق مكاســب في الجلســة 
الثانيــة مع تبــدد المخاوف من 
احتمال تشديد السياسة النقدية 
فــي الولايــات المتحــدة، الا أن 
التباين في حركة المؤشرات ميز 
بقية تعاملات الاسبوع الماضي. 
وقالت »الأولى للوســاطة« في 
تقريرها الاســبوعي ان السوق 
الكويتــي حققت مكاســب منذ 
بداية العــام رغم حالة التباين 
التي تضرب مؤشراتها منذ فترة، 
جعلها عرضة لعمليات بيع لجني 
الأربــاح، خصوصا مــع توجه 
البعض إلى البيع الآن كي يقيد 
سيولة في الدفاتر والبعض الآخر 
يسعى إلى التجميع من اجل جني 
أرباح وتجميــل بياناته المالية 
مع قرب نهاية الربع الثالث. الا 
ان زخــم الشــراء الانتقائي من 
المحافظ والصناديق على أسهم 
التي  المجموعات الاســتثمارية 
تؤسس الى مستويات سعرية 
جديدة اسهم في تماسك السوق 
رغم تباين المؤشرات بين الصعود 
والتراجع خلال تعاملات الاسبوع 

الماضي.
ولوحظ استمرا النشاط على 
بعض الاســهم الثقيلــة، والتي 
جــاء فــي مقدمتها ســهم بيت 
التمويل الكويتي خلال تعاملات 
الاســبوع الماضي، وكذلك على 
اسهم مجاميع شركة الاتصالات 
المتنقلــة »زيــن« والصناعــات 
الوطنية وايفا والمدينة، والاسهم 

التابعة للمجاميع الرئيسية.
ورغــم ان الســوق تحــرك 
في نطــاق يومي ضيق في ظل 
تعاملات خفيفة، الا ان المؤشــر 
لايــزال يتــداول بالقــرب مــن 
مســتويات مقاومة هامة وهي 
8 آلاف نقطــة وفي حالة وجود 
أخبار ايجابية سيتم تجاوز هذا 
الحاجز. واتسمت أحجام التداول 
بالمعقولة قياســا بالمســتويات 
الضعيفة التي حققتها البورصة 
في تعاملات الشهر الماضي، وذلك  
مع نشاط المســتثمرين الافراد 
وهم يشــكلون قوة الدفع بعد 
تراجــع المخــاوف مــن امكانية 
توجيه ضربة عسكرية أميركية 
إلى سورية، إذ راهن المستثمرون 
الافــراد على أســهم الشــركات 

الصغيرة.

»الأولى للوساطة«: 
الشراء الانتقائي يدعم 

المجموعات الاستثمارية

»بون فوياج« للسياحة والسفر تفتتح 
مقرها الرئيسي في مجمع »الغوالي«

قــال نائب رئيس مجلس الإدارة في 
شــركة بون فوياج للســياحة والسفر 
عبدالرحمن محمد الخنة إن الشركة هي 
عنوان لكل من يريد ان يتميز خلال قضاء 
إجازة ممتعة مع العائلة أو خلال رحلات 
العمل، مشــيرا الى ان هدف الشركة أن 
تكون من شركات السياحة والسفر الرائدة 
عالميا مما يتطلب تعزيز مفاهيم الخدمات 

في قطاع الطيران والسفر.
وأضاف الخنة خلال افتتاح مقر شركة 
الرئيسي في مجمع الغوالي في منطقة 
شرق انه »عندما تســافرون مع شركة 
بون فويــاج وتحصلون علــى خدمات 
راقيــة بتوفير أعلى مســتويات الراحة 
لكم لا نكتفي بجعل رحلاتكم مميزة معنا 
فحسب ولكن ستكون تجربة ممتعة بكل 

التفاصيل«.
واعلن الخنة أن الشركة تقدم عددا من 
الخدمات للراغبين في السفر والسياحة 

وقضاء العطلات في شتى أنحاء العالم، 
منها حجز تذاكر السفر والفنادق والبرامج 
الســياحية المتنوعة إضافــة الى خدمة 
تأمين الســفر التي أصبحــت ضرورية 
لكل الرحلات الخارجية وخدمات تأجير 
الســيارات، لافتا الى انه ســيتم تقديم 
خدمات جديدة في القريب العاجل والتي 
أعرب عن أمله فيها ان تنال تلبية رضا 
جميع عملاء الشــركة. وبــن ان التميز 
والرقــي في تقــديم الخدمات هو الهدف 

من إنشاء شركة بون فوياج.
بدورها، أوضحت مدير عام الشركة 
غدير الشــوا أن »بون فوياج« تحرص 
دائما على ان تكون رحلات عملائها هي 
متعة الشركة التي لا تضاهى وأن الخدمات 
المتنوعــة الراقية التي تقدمها لا تغطي 
شــريحة معينة فقط، بل لدى الشــركة 

أقسام خاصة تلبي متطلبات الجميع.
عبدالرحمن خالد٭٭

محمد الخنة وغدير الشوا يقصان شريط الافتتاح

الخنة: »البيوت الاستثمارية« تبني مجمعاً تجارياً 
في شارع عمان بكلفة 12 مليون دينار

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
البيوت الاستثمارية القابضة محمد 

الخنة والذي يملك شركة »بون فوياج« 
للسياحة والسفر ان المجموعة تعمل 

على مقاولات في مشاريع كبرى وتبني 
وتدير عقارات بالاضافة الى علمها في 
قطاع التعليم بالأردن وجدة وأبوظبي 

بالاضافة الى الخدمات اللوجيستية، 
مضيفا ان مجال عمل المجموعة يتضمن 

أيضا الهدايا والساعات. ولفت الخنة 
الى ان المجموعة تركز دائما في خدماتها 

كلها على المستوى العالي في الخدمة 
بكل قطاعاتها. وبالنسبة لأحدث مشاريع 

المجموعة، كشف الخنة في تصريح 
لـ »الأنباء« عن ان الشركة تقوم حاليا 

في بناء مجمع تجاري باسم مجمع 
شركة البروج في شارع عمان من 

أفضل المواقع، مشيرا الى ان المشروع 
يتكون من 100 شقة تقريبا وبتكلفة 
12 مليون دينار، متوقعا الانتهاء منه 
خلال الثلاث سنوات المقبلة، علما أن 

المشروع قيد التنفيذ وان الشركة انتهت 
من المخططات. وقال ان المجموعة لديها 

مقاولات في عدة مشاريع بقيمة 300 
الى 400 مليون دولار يتم تنفيذها في 

الوقت الحاضر في الكويت.

نظام الحوافز الذي 
يهاجمه خالد سلطان 
هو من وضعه بنفسه 

وأصر عليه واعتمد 
محاضر الاجتماعات 

التي أقرته

»الامتياز« كونت 
مخصصات تجاوزت 

75 مليون دينار 
لمقابلة أي انخفاض 

في قيمة الأصول

الشركة ضاعفت 
الاحتياطي الاختياري 
ليبلغ نحو 31 مليون 

دينار والاحتياطي 
الإلزامي 16 مليون 

دينار

مقارنة بين أداء الشركة »المجمعة« بين عامي 2009 و2012
نسبة التغيرالفرق20092012المعيار

-41%-630.876.318371.917.110258.959.208اجمالي الأصول
-72%-323.528.834*446.711.761123.182.927اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي 
الشركة الأم

180.562.417214.924.61034.362.193%19

16%0.1630.1900.026السعر الدفتري
-النسبة المقررة20092012معايير البنك المركزي

انخفاض الديون2:10.5:13:1معيار الرفع المالي
زيادة السيولةلا يقل عن 5%18%1%معيار السيولة السريعة
انعدام الاقتراض لا يزيد عن 100%1360%معيار الاقتراض الخارجي

الخارجي


